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اصول المعرفة
تأليف 

سماحة الاستاذ المحقق الشيخ ماجد الکاظمي


الحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد و لم يولد لا شبيه له و لا مثيل له و الصلاة و السلام علی محمد و اله الطيبين الطاهرين الأبرار.
أصول المعرفة
و بعد فهذا بحث مختصر حول اصول التفکير الصحيح للوصول إلی المعرفة الصحيحة. 

الأول
 الأيمان بالواقع الخارجي، فالتشکيك في واقعيّة العالم و إنکاره و اعتباره خيالاً في خيال ينهي التفکير العقلي و البحث العقائدي من أساسه. ثم أنه لو أنکر أنسان واقعيّة العالم الخارجي؛ فکيف يتم التفاهم معه، و من ثم إقناعه و إرجاعه نحو الحقيقة؟. 

  و البحث حول الموضوع ليس بحثاً قائماً علی البرهان العقلي أو مستنداً الی الأوليات و البديهيّات؛ لأن من ينکر الوجود الخارجي، ينکر کل شيء، 
و لايتم جوابه إلا بالجواب القائم علی الالزاميات و الفطرة حينذاك يرجع هذا الانسان المريض أو المتجنن الی وضعه السوي و السليم.

   و من المعلوم إن توضيح الواضحات من أشکل المشکلات فواقعية العالم من الامور البديهية التي لاتحتاج الی دليل ولابرهان.
الثاني
    من جملة أصول المعرفة الإيمان بالعقل کأساس للتفاهم البشري. و المراد من العقل؛ هو مجموعة الإدراکات البديهيّة التي  لاتحتاج الی دليل و برهان، و علی رأسها قانون العلّيّة (من ان لکل معلول علة و لکل أثر مؤثر) و قانون عدم التناقض، و التي علی اساسها يقوم البرهان.

   فالعلوم النظرية تقوم علی العلوم البديهية المودعة في عقل کل إنسان. فلو أنکر الانسان العقل و المذهب العقلي في التصور و التصديق؛ فحينئذ سوف لايمکنه الوصول الی إثبات أي حقيقة من الحقائق، حتی بالنسبة الی القضايا الحسيّة و التجربيّة.

   و بما أن الإيمان بالعقل و بديهياته من الضروريات التي لايمکن إنکارها، فلا طريق لإثباتها إلا الأدلة الالزاميّة و الفطريّة.
مذهب الماديين :

يری الماديون ان المصدر الوحيد للمعارف البشرية هوالحس و التجربة و يرفضون كل المعارف التـي لاتقوم علی اساس الحس و التجربة.

و جواب هذا المذهب‌واضح حتی قيل ان احد الماديين كان معلماً فـي احدي المدارس و قد قال لتلاميذه لاتصدّقوا و لاتؤمنوا بشىء لاترونه ثم سأل التلاميذ فهل ترون الله –جلّ و علا – فقالوا لا، فقال لهم فلا تصدّقوا بوجوده فقام اليه احد الصبيان و استأذنه بان يسأل التلاميذ فسألهم الصبي هل ترون عقل الاستاذ فقالوا: لا فقال الصبي اذاً هو مجنون، فالحقيقة انّ جعل المقياس للمعارف البشرية هو الحس و التجربة فقط واضح البطلان لايقبله احد من العقلاء بل الكل يذعنون بوجود معارف صحيحة و يقينية لم‌تخضع للحس و التجربة بل و لا ربط لها بالحواس مثل الايمان باستحالة التناقض و استحالة اجتماع الضدّين و انّ لكل أثر موثراًَ و كالايمان بالقواعد و القوانين العامة و الكلية في العلوم المختلفة و هي مع‌كليتها و عموميتها غيرحسية و لم‌تخضع للتجربة فلوكان الفكر محبوساً في حدود التجربة و لم‌ يملك الانسان معارف‌مستقلة عنها لما اتيح له ان‌ يحكم باستحالة شـىء من الاشياء مطلقاً لان الاستحالة بمعنی عدم امكان الشـىء مطلقاً ليس مما يدخل في نطاق التجربة و لا يمكن للتجربة ان تكشف عنه و غاية ما يمكن للتجربة ان تدلل عليه هو عدم وجود اشياء معينة، لكن عدم وجود شـىء لا يعنـى استحالته فهنالك عدة اشياء دلت التجربة علی عدمها و مع ذلك فنحن لا نعتبرها مستحيلة و لا نسلب عنها امكان الوجود كما نسلبه عن الاشياء المستحيلة كاجتماع النقيضين. و هذا الحكم بالاستحالة لا يمكن تفسيره الا علی ضوء الايمان بالعقل بان يكون هذا الحكم من المعارف العقلية المستقلة عن التجربة و علی هذا الضوء يكون الماديون بين طريقين لاثالث لهما:

 فامّا ان يعترفوا باستحالة اشياء معينة و اما ان ينكروا مفهوم الاستحالة من الاشياء جميعاً. فان امنوا بالاستحالة كان هذا الايمان مستنداً الی معرفة عقلية مستقلة لا الی التجربة و ان انكروا مفهوم الاستحالة و لم‌يقروا باستحالة شـىء (و ان كان هذا الانكار غريباً لدي العقل) فلايبقـى فرق حينئذٍ بين عدم اجتماع النقيضين الذى ندرك عدم امكانه اصلاً و بين كثير من الامور المعدومة التي ندرك امكان وجودها في حين ان الفرق بينها مما يشهد به الوجدان و جميع العقلاء و منكره مكابر و اذا سقط مفهوم الاستحالة لم يكن التناقض مستحيلاً يعنـى وجود الشـىء و عدمه و صدق الشـىء و كذبه.

و جواز التناقض معناه انهيار جميع المعارف و العلوم و عدم تمكن التجربة من ازاحه الشك و التردد في اي مجال من المجالات العلمية فالتجربة و ان دلت علی صدق قضية معينة لكنا لا يمكننا الجزم بذلك اذا جوّزنا التناقض و انه ليس بمحال فمن الممكن حينئذٍ ان تتناقض الاشياء و تصدق و تكذبفيوقت واحد.

هذا و قد سجل العلماء علی هذا المذهب ملاحظات عديده نذكر قسماً منها:

1- ان القائلين بمقياس الحس و التجربة لم يأتوا و لا بدليل واحد يثبت قصور العقل عن الوصول للمعارف الخارجة عن نطاق الحس و مجرد حاجة الانسان الی عمليات الحس و التجربة و اهميتها لاينفي قابلية الانسان للحصول علی معارف غير حسية.

2- عدم اعتراف المذهب‌الحسي و التجربي لفاعلية العقل ‌و قدرته علی الوصول الی مجموعة من المعارف يخالف الواقع لانّنا لو راينا رقم 27 مثلاً و رقم 23 مثلاً مكتوبين علی لوحة امامنا و أردنا ان نجمع في ذهننا بين هذين العددين لكان الحاصل منهما (50) و لواردنا ضربهما كان حاصل‌الضرب (631) و هنا نسأل هل ان الاختلاف بين حاصل‌جمع هذين‌العددين و بين حاصل‌ضربهما ناشيء من‌الحس او من فاعليةالعقل ؟ و لا شك انه لا يمكن القول بان اختلافهما ناشيء من الحس و ذلك لان الاحساس بهما لم يختلف في عمليتي الجمع و الضرب.

3- اننا نسأل  الماديين الذين يعتقدون بان «الحس و التجربه المقياس الاساسي لمعرفة الحقيقة لاغير» فهل انهم حصلوا هذا المقياس من دون تجربة سابقة او انه كسائر المعارف البشرية لابد من اكتسابه و العلم به بواسطة التجربة؟ فان قالوا بالاول و انه من المعارف الخارجة عن نطاق التجربة فقد ابطلوا مذهبهم الذي لايؤمن بالمعارف الاولية و ثبت وجود معلومات انسانية ضرورية،و ان‌قالوا بان هذه‌المعرفة محتاجة الي‌تجربة فمعني ذلك اننا لاندرك في بداية الامر ان الحس و التجربة مقياس مضمون الصدق فكيف يمكن البرهنة علی صحته و اعتباره مقياساً بتجربة مادامت غير مضمونة الصدق بعد‌.

4- ان الحيوانات تشارك الانسان في الاحساس لكنها لا تملك معارف كلية و غير محدودة بالزمان و المكان مثل مايملك الانسان.

5- يتوقف الادراك الحسي غالباً علی اكثر من حاسة فالتفاحة مثلاً نراها بحاسة البصر و نلمس نعومتها بحاسة اللمس و نشم رائحتها بحاسة الشم و نسمع صوت اصطدامها بالارض بحاسة السمع و اما تمركز جميع هذه الاحساسات في مكان واحد و جوهر واحد فهذا مالايمكن الاحساس به و علی هذا الاساس فان المذهب الحسي و التجربي عاجز عن اثبات المادة و ذلك لان المادة لايمكن الكشف عنها بالتجربة الخالصة بل كل مايبدو للحس في المجالات التجربية انما هو ظواهر المادة و اعراضها و اما نفس المادة يعني الجوهر الذى تعرضه تلك الظواهر و الصفات فهو لايدرك بالحس و انما العقل يدرك وجوده بالاستناد الی معارفه الاولية من البديهيات من ان لكل معلول علة و ان ما انعكس في الذهن من احساسات بصرية و سمعية و ذوقية و لمسية و شمية لم يكن من العدم لان حصول هذه الصور الحسية بلاعلة محال و عليه فيثبت وجود المادة لانها العلة في تلك الاحساسات و اذا ما انكرنا قانون العلية بين الاثر و المؤثر فسوف لايمكننا اثبات نفس المادة و لذا فقد انكر عدة من الحسيّين التجربيين وجود المادة و وقعوا في السفسطة كما و انهم كانوا عاجزين عن اعطاء تعليل صحيح للعلية بين الاثر و المؤثر فان الحس و التجربة لايمكنهما الا ان يوضحا لنا التعاقب بين ظواهرمعينة  اما سببية احدی الظاهرتين للاخری فهي مما لاتكشفها وسائل التجربة مهما كانت دقيقة و مهما كررنا استعمالها و اذا انهار قانون العلية بين الاثر و المؤثر انهارت جميع العلوم الطبيعية لانه لايمكن بناء قاعدة عامة و قانون كلي علی ضوء تجربة واحدة او عدة تجارب الا بعد التسليم بعلية هذا المؤثر لهذا الاثر و هي لم‌تكتسب من التجربة فاما ان نؤمن بها خارجاً عن نطاق الحس و التجربة فقد بطل المذهب الحسي و التجربي و ثبت وجود معارف اولية سابقة علی التجربة و الحس و ان لم نؤمن بها كما انساق الی ذلك دافيد هيوم و جون ستيوارت مل فلم يؤمنا بقانون العلية و لذلك فسر هيوم العلية برابطة تداعي المعاني و قال انه يصحب هذا التداعي نوع من الالزام العقلي بحيث يحصل في الذهن المعنی المتصل باحدي العمليتين العقليتين كما حدث المعنی المتصل بالعملية الاخري و هذا الالزام العقلي اساس ما نسميه بالضرورة التي ندركها في الرابطة بين العلة و المعلول
.

أقول : ان هيوم قد افترض وجود الزام‌عقلي باستدعاء احدی الفكرتين عند حصول الفكرة الاخری فيه و نقول له بناء علی مقياسهم من كون جميع المعارف لابد و ان‌تكون تجربيّةًَ : من أين جاء هذا الالزام العقلي و ما قيمته اذا لم يكن حسياً و تجربياً‌ ؟ فعلی هيوم ان يقتصر علی تعاقب الظاهرتين فقط من دون ان‌يكون اىّ ارتباط بينهما او الزام او ضرورة لانه لايؤمن الا بمقياس‌ التجربة لاغير و اذا كان هنالك شـىء اخر فانّما هو خيال‌وسراب « حسب مقياسهم » كما و عبّر برابطةتداعي المعاني فان تداعي المعاني لاحقيقة من ورائه بل هو مجرد وهم و خيال و حيث ان هيوم قد اعطاه بُعْدَ الواقع لا الخيال فبذلك فقد اعترف بواقعية قانون العلية بين الاثر و المؤثر و من دون سابق تجربة‌ٍ او احساس بذلك و بذلك فقد اعترف بوجود معرفة اولية تنبع من صميم العقل عبّر عنها بالالزام العقلي و ان كان ما ادعاه من الالزام العقل باطلاً في نفسه و ذلك لان العلية التي ندركها ليس فيها مطلقاً ايّ اثر لالزام العقل باستدعاء احدی الفكرتين عند حصول الفكرة الاخری فيه فليست هي قضية نفسية بعيدة عن الواقع بل هي قضية واقعية فهنالك أمر واقع و العقل يدركه لا انه هو الملزم لاستدعاء شـىء شيئاً و بعبارة اخری ليست العلية بمعنی ان ادراك العلة يتعقبه ادراك المعلول كما في تداعي المعاني و يشهد لذلك ولبطلان كون العلية بمعنی تداعي المعاني ان التداعي كثيراً ما يحصل بين شئين دون الاعتقاد بعلية احدهما للاخر كما في تعاقب الليل و النهار مع انه لا يكون احدهما علة للاخر.

كما و ان العلة و المعلول قد يكونان مقترنين معاً تماماً لا ان احدهما عقب الاخر بل يكونان في آن واحد معاً و مع ذلك ندرك عليّة احدهما للاخر كحركة اليد و حركة القلم حال الكتابة فلو كانت العلية عبارة عن استتباع احدی العمليتين للاخري بالتداعي لما امكن في هذا المثال ان تحتل حركة اليد مركز العلة دون حركة القلم لان العقل قد ادرك الحركتين في وقت واحد فلماذا وضع احدهما موضع العلة و الاخری موضع المعلول؟

و حاصل المطاف ان الايمان بالمذهب المادى يؤدي حتماًَ الی اسقاط قانون العليّة بين الاثر و المؤثر و اذا سقط هذا القانون فقد انهارت جميع العلوم الطبيعية باعتبار استنادها اليه فان التجارب العلمية مالم تستند الی قانون العلية لايمكن اقتناص قانون عام و كلي منها و بذلك يظهر بطلان مذهب الماديين.

الثالث 

    و من جملة أصول المعرفة الايمان بقيمة المعرفة، و إن العقل البشري قادر علی الوصول الی معرفة الأشياء کما هي ثابتة و ليس المراد من معرفة الاشياء معرفة کتهها و حقيقتها بل معرفة وجودها و لوازمها و اثارها.؛ و الدليل عليه الوجدان. و وقوع المعرفة بالأشياء بالضرورة.

    هذه أصول ثلاثة؛ هي اساس التکفير في البحث عن الحقيقة و الواقع لا يمکن غض النظر عنها و يحتاج إليها في کل بحث برهاني و جدلي، و لا يمکن اقتناص أي نتيجة عقائدية من دونها فهي الأسس.
و هنالك أصول أخری تفترق  بها المدارس الفلسفية و الکلامية و تختلف فيها؛ کما سيأتي توضيحه في الأصول الآتية:
و الکمالاً للموضوع نذکر خلاصة من ادلة اشکاکين واجوبتها.
خلاصة ادلة الشکاکين:

الدليل الاول: ان الحس الذي هوالينبوع الاوحد لمعارف الانسان لا يتناول الا المظاهر والصفات الخارجية.  وهو فوق ذلك مشحون بالتناقضات و الاخطاء فالشيء الذي يکون حلوا فی مذاق شخص قد يکون مرا في مذاق آخر . والحشيش الاخضر يبدو ازرق بالنسبة لذي العمی اللوني .والسکران والمتسمم قد يريان الواحد اثنين او اکثر . والعود المستقيم اذا غمز في الماء بصوره مائلة بدا غير مستقيم . والشيء الذي نراه صغيرا عن بعد نراه کبيرا اذا اقتربنا منه . والبرج المربع نشاهده مستديرا اذا کنا بعيدين عنه . بل قد نحس بشيء واحد احساسين مختلفين کما اذا وضعنا احدی اليدين في ماء حار والاخری في ماء بارد وبعد مدةٍ اخرجناهما معا و وضعنا هما فورا فی ماء دافیء  فاننا نحسن احساسين مختلفين بحرارة الماء. حيث يبدو الماء لليد التي کانت مغموسة في الماء البارد حاراً . في حين يبدو باردا لليد التي کانت مغمورةً في الماء الحار . وما الی ذلك من الوقائع الدالة علی ان الحس لا ينال غير المظاهر . کما و ان الاحاسيس المتضاربة لا يمکن الوثوق بها .

الدليل الثاني: اذا کان الانسان يدرك الحقائق فلماذا يقع في الخطا ؟ ان الا نسان اما ان يعرف ولا يخطیء واما ان يخطئ فلا يمکن الوثوق بمعرفته .

الدليل الثالث: اذا زعم اليقينيون ان الانسان يخطیء في امور معينة ويصيب في اخری فليس لديهم ما يبرر اليقين لان الاراء التي يزعمون صحتها  قد تکون خطأ وهم لا يعلمون. بل قد ينکشف خطؤها بعد زمن کما انکشفت اخطاء نظرات وآراء کثيرة کان يوعتقد انها صحيحة . وما دام الانسان يخطیء فلا يقين ولا طمانينة الی صدق معرفتة ولا باية حال .

الدليل الرابع: ان البرهان علی صحة معرفة ما يحتاج الی برهان اخر يدعمه . وهذا البرهان يحتاج هو الا خر الی برهان غيره لا ثباته وهلمّ جرا . وهذا دليل علی استحالة المعرفة اليقينية.

الجواب علی شبهات الشکاکين :

وقبل الجواب علی هذه الشبهات نقول؛ لقد استطاع دعاة اليقين ان يبددوا ظلمات الشك التي تملأ النفوس قلقا والصدور حرجاً، کما استطاعوا ان يثبتوا ان حيرة الشکاکين ازمة نفسية اووهم لا سند له.

 واما الجواب علی هذه الشبهات فهي: 

1- ان تناقض الاحاسيس لايصدم اليقين لان احساس المريض والسکران والموجود في ظروف مضللة (بکسر اللام الاولی)او حالات عاطفية خاصة توحي اليه بامور غير حقيقية لا يمکن الوثوق بها والاعتماد عليها . والناس يعرفون ذلك في حياتهم العملية ويعرفون  ان احلام النوم واحلام اليقظة والاوهام وما شاکلها من الوان التصور لا تعبر بالضرورة عن حقائق موضوعية في العالم الخارجي. فالمعوّل عليه هو الحس السليم الذي يتم عن قرب و دقة في حالة الوعي لا علی الحس المريض او المشوش او الذي يتم عن بُعد او في ظروف و اوضاع مضللة وماشابه ذلك . کما ان التصور شيء والتصديق شيء آخر. فمن الطبيعي مثلا ان تحس اليد الساخنة ببرودة الماء الدافيء بينما تحس اليد الباردة بحرارته ولکن من الطبيعي ايضا ان يدرك الانسان دفء الماء بعقله فلا يصدق بالحس المباشر اضف الی ذلك ان خداع الحواس الذی يحصل احيانا لا يدفعنا بالضرورة الی انکار عملية الاحساس او الشيء الذي يقع الحس عليه لان الخداع انما يقع غالبا في نقل صفات المحسوس لا في وجوده . فا لماء في المثال السابق موجود خارج عقلنا وجودا موضوعيا وقد تم  الاحساس به فعلا ولکن الحس اخطأ فلم  ينقل لنا صفة الماء الحقيقية. کذلك رؤيتنا للعود المغمور في الماء فانها مغالطة من الحس ولکن في صفة العود لافي وجودها الموضوعي. ولا في حصول عملية  الاحساس به . وقل مثل ذلك في الاشباح وفي السراب وفي کل شئ يخطيء الحس بتصوره فيبدو بغير صفته  الحقيقية. ای ان الحس اذا اخطأ في تصور شيء ما لا يدل هذا الخطأ  بالضرورة علی عدم وجود  ذلك الشي في الواقع. علی ان الانسان استطاع ان يوجد آلات و مقاييس دقيقة توعينه علی قياس الاطوال والاوزان ودرجات الحرارة والرطوبة والضغوط والطاقات والالوان و ما الی ذلك. ولئن کان حس الانسان المباشر کثير الخطأ و التناقض فان هذه الالات و الاجهزة ابعد عن الخطا . وادنی بکثير الی الصواب.

2- ان اجتماع الاضداد في شيء ما لا يمکن ان يزعزع اليقين لانه لا يخرج علی القواعد والشروط الضرورية التي يومن بها اليقينيون. فالاضداد يمکن ان تجتمع في شيء واحد ولکن في ازمان مختلفة کأن يکون الماء حارا الآن وباردا بعد ساعة کما تجتمع في  الشيئ اذا اختلفت  من ناحية الوجود فيکون بخاراً بالفعل و جليداً بالقوة اما من يزعم اجتماع الاضداد في موضوع واحد في زمن واحد و من جهة واحد فليأتنا و لو بمثل واحد علی مدعاه ان کان من الصادقين.

3- اذا کانت المعرفة في نظر البعض غير ممکنة لوقوع الحس في الخطا فکيف عرف هذا البعض ان الاحاسيس متناقضة؟ بل کيف عرف هؤلاء ان المعرفة غير ممکنة؟ ان تلک الاقوال معارف دون شك فان کانت صحيحة سقط الشك و لا يمکن انکار حصول المعارف الصحيحة و ان کانت خاطئة سقط الشك والانکار ايضا لعدم جواز الاخذ بالترهات والاقاويل الخاطئة .

4- اذا کانت المعرفة مستحيلة فهل يجهل الشکاك والمنکرون کل شیء حتی وجود اعينهم وآذانهم و افواههم واهليهم ؟ وهل لا يفرقون بين الذئب والحَمَل وبين الاعداء والاصدقاء ولابين الموت والحياة؟

5- اذا کان العقل فی نظر المنکرين والشکاكين لا يقوی علی ان يحکم بوجود شيئ فکيف حکموا هم بوجود اليقنيين وکيف جاز لهم التدليل علی صدق الشك وفساد اليقين .

6- لو کانت المعارف ترتکز علی الحس والتجربة فقط لجاز الشك فيها ولکن المذهب العقلي يقرر ان للمعرفة مصدرين هما: الحس و العقل وبذا يقرر وجود معارف اولية ضرورية سابقة علی التجربة. و هي البديهيات و اذا کانت المعارف الحسية عرضةً للخطأ و الشك والتناقض فان المعارف البديهية لايبدو فيها شيء من ذلك و هي ضرورية ضرورة عقلية بحيث لايجد الانسان مهربا من الايمان بها والتسليم بصحتها دون إعمال فکر او مطالبة بحجة. وبعبارة اخری ان المعارف البديهية التي هي الرکائز الاساسية للفکر و التي بها تتم عمليات العقل و تصرفاته في مختلف المجالات بحيث لايريد اقامة البرهان علی صحتها الا من طلق عقله و راح يطلب مقاييس اخری للمعارف بعقول وراء عقول البشر أقول ان وجود المعارف البديهية التي لا يمکن ان يستغني عنها الفکرالبشري دليل کاف لهدم الشك و نفي الانکار المطلق الهدام.

7-  ان الشکاكين و المنکرين يؤمنون ببعض المعارف لا سيما البديهيات بصورة لا شعورية من اول الامر خلافا لما يظهرون فلولا ايمانهم بعدم التناقض لما اعتبروا تناقض الاحاسيس دليلا علی انتفاء اليقين . و

لولا ايمانهم بمبدأ  العلية لما أجهدوا انفسهم للتدليل علی صحة ما يرتأون ولولا ايمانهم بالناس و الظروف و الوقائع الموضوعية لما کيّفوا سلوکهم في الحياة بشکل خاص يتلاءم مع الظروف والاشياء الخارجية التي ينکرونها جدلا. واذا ثبت وجود معارف لا يرقی اليها الشك حتی في نفوس الشکاکين انفسهم اصبح من الممکن إقامة معارف يقينيّة علی أساس المعارف الضرورية المضمونة الصحة.

الرابع
    مصادر المعرفة هي الحس و العقل و الوحيّ؛ کما في کثرة من المعارف، کالشريعة و غيرها. 
   و الوحيّ و الايحاء يحصل بطرق متعددة کتزول جبريل ( أو تکلم الشجرة لموسی عليه السلام، أو من خلال الرؤيا و الالهام، و غير ذلك. لکن الوحي لأهله وهم الانبياء و المعصومون صلوات الله عليهم. و الوحي دليل لمن تابعهم و اعتقد بحقانيتهم و آمن بهم. و أما الالهامات و المکاشفات النفسية و الاشراقات الروحية الحاصلة لغير الانبياء و الاوصياء صلوات الله عليهم؛ فهي لاتعتبر دليلاً أبداً، و ليس لها أي حجية بالمرة، و اُورد عليها إشکالات متعددة، و هي باطلة من وجوه: نذکر قسماً منها: 
   أولاً: ان قسماً من الإلهامات و المکاشفات و ماشاکلها؛ حالات نفسيّة و روحيّة لاتمثل بعداً واقعيّاً. و هذه النقطة مهمة جداً، و تحتاج الی توضيح موسّع  لايسعها هذا المختصر.

   ثانياً: إن الحالات الشهوديّة و النفسيّة لايمکن نقلها للآخرين.

   ثالثاً: لادليل علی حجّيتها. حجية المکاشفات و الالهامات.
   رابعاً: إذا کانت مخالفة للعقل فهي باطلة مائة بالمائة، و إذا کانت موافقة له، فالحجيّة للعقل1 و کيف کان فهي علی أقسام؛ إما شيطانيّة، أو نفسانيّة، أو رحمانيّة. و تعين الأخيربلا دليل، و قد دلّنا القرآن الکريم علی شيطانيّة بعض الايحاءات(و إنَّ الشَياطِينَ لَيوحونَ الی أوليَائهِم(  و قال تعالی: (قُل هَل اُنبِؤکُم علی مَن تَنَزَّلُ الشَياطِين تَنَزَّلُ علی کُلِّ أفَّاك أثِيم (.

   والحاصل أنه لا يوجد مصدر رابع للمعرفة؛ و هو ما يسمی باشراق الروح أو الإلهامات و ما شاکلها. فانحصر الطريق بالحس و العقل و الوحي الالهي. و من هنا تفرق الفلسفة المشّائية عن الاشراقية و التي تقوم علی أساس الايمان بالمکاشفات العرفانية الی صف المصادر الثلاثة المتقدمة، بل و تتقدم عليها في نظر هم؛ کما علم من استدلالاتهم. فالحق و الصحيح بطلان الفلسفة الاشراقية.
 و المهم في بداية الطريق تشخيص المنهج الصحيح قبل الدخول في مباحث المعرفة و طريقة الاستدلال؛ حيث نجد الفلاسفة يستدلون علی أمر ما و لا يتفطن الباحث إن أساس الإستدلال کان معتمداً علی خلاف ما يحکم به 
العقل بما يحکم به الذوق العرفاني، و الاشراق الروحي؛ فيقع الخلط و الخبط، و تضيع الحقيقة، و لايُفهم المطلب.

الخامس
 حول مدرکات العقل؛ وهي إما أن تکون في الأمور التي لاتتعلّق إلا بالنظريّات التي لا تستتبع إلزاماً عملياً و هي التي تسمّی بالعقل النظري و إما أن تکون في الأمور التي تستتبع إلزاماً عملياً من قبيل حسن العدالة، و قبح الظلم. فأنکر الفلاسفة الثاني؛ و هو إدراکات العقل العملي و قالوا إنها أحکام اعتباريّة، و ليست ذاتيّة، و الأحکام الاعتبارية هي القابلة للتبدّل و التغيّر و مجعولة من قبل العقلاء حسب المصالح و المفاسد. و خالفهم المتکلّمون و قالوا: لا فرق بين مدرکات العقل النظري و العملي فکلاهما من باب واحد و أصل واحد، و کلاهما ذاتيان و واقعيان و الدليل علی ذلك الوجدان وضرورة العقل. و هذه هي الرؤية الاسلامية قال تعالی في سورة البقرة: (و إذ قَالَ رَبُك للملائِکَةِ إنِّي جَاعِلٌ في الأرضِ خَلِيفَةً قَالُوا أتَجعَل فِيهَا مَن يُفسِدُ فِيهَا و يَفسِك الدِمَاءَ و نَحنُ نُسَبحُ بِحَمدِك و نُقَدِّسُ لَك قَالَ إنِّي أعلَمُ مَالا تَعلَمون(.

   و هذه الاية الشريفة صريحة واضحة بواقعيّة الإدراکات العقلية العملية، و هي بدروها مرشدة و مذکّرة للبشر بأن لا يخرجوا عن جادّة العقل الصريح، و توضيحها:

  إن استفهام الملائکة و استدلالهم؛ کان قائماً علی مدرکات العقل العملي من قبح الفساد في الأرض و کذلك قبح الظلم و سفك الدماء و حسن التسبيح و التقديس من المخلوق للخالق، و أنه هوالملاك الواقعي و الذي لا يمکن مخالفته في الواقع. و الملائکة کما هو واضح ؛ ليسوا من البشر حتی تکون لهم اعتبارات تابعة للمصالح و المفاسد. بل هم عقول محضة؛ حسب منطوق بعض الروايات .
    وهذا مما يؤيد کون إلادراك العملي؛ من حسن التقديس و التسبيح، و قبح الظلم ، من الإدراکات العقليّة  الذاتيّة  الواقعيّة.
   و کذلك الميزان عند رب العزّة و الجبروت؛ من إن العقل العملي هو عين الواقع. فلم يُجِب الملائکة: بأني لا أعتبر و لا أقبل موازينکم، و لم يخطأ استدلالهم المعتمد علی مدرکات العقل العملي، بل جعلها مما لا نقاش فيها. و کان الجواب الإلهي إنه خفيت عليکم حکمةّ؛ هي التي تکفي في حلّ إشکالکم و جواب مسألتکم، فاعتذروا إليه تعالی.
   و من ذلك يتبّين أنها من القوانين العامّة غير المجعولة و غير القابلة للتبدل و التغيّر، کما هو شأن الأحکام العقليّة، بل هي ذاتيّة للعقل، و واقعية بحيث أنها تحکم الوجود و الواقع بأسره بلا استثناء، و لا تفصيل في الحکم کما هو ميزة الأحکام العقليّة التي لاتخصيص فيها و لا تفصيل.
   و المسألة تحتاج الی تفصيل أکثر لا يسعه هذا المختصر. و هي مفترق الطريق بين الفلاسفة و المتکلّمين. و الحق مع المتکلمين، و بالتالي سوف تختلف الاستدلالات و المنهجة حسب رأي المتکلّمين عن منهجة و 
استدلالات الفلاسفة، فلابد من التنبه لذلك حين الاستدلال من کل من الطرفين.
السادس
   إن من المفروض في مباحث المعرفة؛ البحث عن أحکام و قوانين الوجود، و الواقع، و تمييزه عن الوهم و الخيال. 
   و البحث عن القوانين في علم المعرفة إنما يکون عن القوانين العامّة، لا القوانين الخاصة بالطبيعة، أو بقسم من أقسام الطبيعة؛ کالکيمياء و الفيزياء و الفلك و الحيوان و النبات و غير ذلك. بل يکون البحث فيها عن قوانين الواقع و الوجود، و التي من خصائصها أنها واقعية أولاً، و غير مجعولة بل و لا قابلة للجعل ثانيا، و غير قابلة للتبدل و لا التغيّر و لا النقض ثالثاً، و إنها عامّة رابعاً، و لا تخصيص فيها خامساً.
   و هذا هو شأن الأحکام العقليّة و من المفروض في علم المعرفة  تفنيد کل القوانين الخرافيّة المدعی واقعيّتها و حکومتها بالخصائص الخمس المتقدّمة.
   و لا بد من التفريق بين القوانين المجعولة و غير المجعولة. و لا بأس بإعطاء صورة عن أقسام القوانين، و هي يمکن تقسيمها الی ثلاثة أقسام:
   القسم الأول: قوانين الواقع، و التي تمتاز بالخصائص الخمس المتقدّمة و هذه هي القوانين التي يفرض أن يبحث عنها في علم المعرفة.
   القسم الثاني : القوانين التي تحکم الطبيعة و المادّة بشکل عام، و هي القوانين؛ الفلکيّة و الفيزيائيّة و هي قوانين مجعولة قابلة للنقض من قِبَل القادر 
جلَّ و علا، و لا تمثّل بُعداً فلسفيّاً فلو أن المادّة - مثلاً - لايمکن إفناؤها، فإنما هو قانون حسب النظام الطبيعي الموجود بالفعل، و هو قابل للنقض حسب قوانين الواقع يعني القوانين التي تحکم الوجود بأسره و تتعلق به القدرة الإلهيّة فتُنقض من قِبل الله تعالی؛ بخلاف قوانين القسم الاول؛ کاجتماع النقيضين، و احتياج المعلول الی العلة و غير هما.
   القسم الثالث: القوانين التي تحکم حصّه من حصص الطبيعة؛ مثل الإنسان و الحيوان و النبات و غيرها و هذه القوانين مجعولة کما هو الحال في قوانين القسم الثاني.
    و اللازم عدم الخلط بين هذه الاقسام. فرُبَّ قانون يحکم الإنسان، لکنه لايحکم الطبيعة، کما لا يحکم الوجود بأسره. 
   و من هذه الجهة؛ لابدّ من دراسة مفردات هذا البحث بشکل واسع و معمّق. و لا بأس بذکر بعض المسائل الأساسية توضيحاً للموضوع: 
   الأولی: هل أن قوانين العالم الطبيعي و باقي القوانين؛ ذاتيّة أم غير ذاتيّة؟ فعلی الأول لا فرق بين القوانين أبداً من حيث التقسيمات الثلاثة المتقدّمة، و علی الثاني، فالفرق واضح.

   و هنا ادعی الفلاسفة ذاتية الاشياء بمعنی انه لا تصل إليها يد الجعل فملکية الملك  و انسانية الانسان و شجرية الشجر و نارية النار کلها ذاتية و ليست مجعولة من قبل الخالق جل و علا و انما المجعول هو ذات الشيء فقط و لا دخل للارادة الالهية في جعل الشيء ملکاً و انساناً و... و هذا الکلام منهم مبني علی قاعدة السنخية و قاعدة الواحد لايصدر منه الا واحد و سياتي ما فيهما و هو انکار صريح للقدرة الالهية المطلقة الثابتة له تعالی بالبرهان العقلي. و مخالف للرؤية الاسلامية فعن الصادق ( : «لايكون الشيء لامن شيء الا الله ولاينقل الشيء من جوهريته الى جوهر اخر الاّ الله ولاينقل الشيء من الوجود الى العدم الاّ الله»1  
   الثانية: هل السنخيّة بين العلة و المعلول؛ قانون واقعي يحکم الواقع باسره أم لا، بل هو قانون طبيعي خاص بعالم الطبيعة و أنه لا سنخية بين العلة و المعلول و الأثر و المؤثر بل قد يکون ذلک مستحيلاً؟.

   الثالثة: هل إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد قانون يحکم الوجود؟ و هل هو صحيح أم لا؟.

   الرابعة: هل ينقسم الوجود الی ثابت و سيّال أم لا؟ و هل الحرکة الجوهريّة قانون واقعي أم لا؟.
   الخامسة: هل ينقسم الوجود الی مستقل و رابط أم لا؟.

   و غير ذلك من المسائل الاخری المتعددة و التي تحتاج الی تعمق و بحث و استدلال؛ بعيد عن المغالطات و المصادرات، قائم علی البديهيّات و لا يعدوها.

 و نکتفي بالبحث عن ثلاث منها:
    الاولی:حول السنخية، و هل أنها من قوانين الواقع التي لاتتعلّق بها القدرة، و إنها غير مجعولة، ام إنها من القوانين التي تحکم  الطبيعة، و إنها ليست قانوناً واقعياً فنقول:

   أولاً: إن کلمة الوجود، لا تدل علی حقيقة الوجود، و لا يمکن أن
 تشخص لنا کنه الوجود، و ليست هي مرادفة للذات المقدسة الالهية. و ما هي إلا عبارة عن التحقق و الثبوت، و لا معنی لأن يکون التحقق علة للتحقق کما لايخفی.

   ثانياً: لا يوجد أي دليل عقلي علی ضرورة المسانخة بين العلة و المعلول إلا ما يظهر من السنخية بين العلل و المعاليل الطبيعة، و لا شك أنه لا يمکن قياسها علی العلل و المعاليل الواقعية. فما يثبت کقانون في الطبيعة لايکون دليلاً علی ثبوته کقانون يحکم الوجود و الواقع فلنفرض أن هنالك مسانخة بين النار و الحرارة فليس معنی ذلك أن ثبوت هذا القانون الطبيعي غير مجعول و ضروري الوجود و الثبوت حتی في الواقع، و لايمکن تبدله و تغيره.

   و من هذا البيان يتضح بأنه لادليل علی ثبوت السنخية في الواقع و لايمکن قياس الطبيعة علی عالم الوجود بأسره؛ حيث لايخفی إن العلل و المعاليل الطبيعية. لاتملك من امرها شيئاً الاما ملّکها و وهبها الله تعالی.
   ثالثاً: نحن نعلم أن هذا العالم المشاهد المحسوس يشتمل علی المتضادات و المتخالفات و الکثرات المتنوعة و هو ذو جهات عديدة و کلها غير البساطة و غيرتعدد الجهة و نعلم أيضاً أنها لم تستند الی علة غيره تعالی و إلا لتعدد الاله فأي سنخية إذاً بينه تعالی و هو واحد بسيط «المراد من البساطة هو عدم الترکب» و بينها و هي کثيرة؟ أفلا يکون هذا دليلاً قاطعاً علی أنه غيرها و أن لاسنخية بينه تعالی و بينها؟.

   و قد جرتهم فکرة السنخية الی القول: بأن ماهو موجود في العالم
 موجود في ذاته تعالی بنحو ابسط و أعلی. يقول ملا صدرا الشيرازي: «إنه لا مانع من التزام کونه تعالی جسماً إلهياً...» 1و يقول ملا هادي السبزواري في حاشيته علی المنظومة: «و لما کان العقل الکلي أمراً بالفعل جامعاً لجميع فعليات مادونه بنحو أبسط و أعلی و أنحاء الفعليات المتشتة أظلاله و هو ظل الله تعالی». و يقول في الأسفار ايضاً في الفصل الثاني عشر من السفر الثالث تحت عنوان: في أن واجب الوجود تمام الاشياء و کل الموجودات و إليه ترجع الامورکلها.. إذا تقرر هذا فنقول: إن العرفاء قد اصطلحوا في إطلاق الوجود المطلق و الوجود المقيد علی غير ما اشتهر بين أهل النظر، فإن الوجود المطلق عند العرفاء؛ عبارة عما لايکون محصوراً في أمر معين محدوداً بحد خاص و الوجود المقيد بخلافه ؛ کالانسان و الفلك و النفس  و العقل و ذلك الوجود المطلق هو کل الاشياء علی وجه أبسط».

   و بعد بطلان قانون السنخية يتضح الجواب لما رتب عليها من أنه تعالی عين مخلوقاته و يشتمل علی کل ما في مخلوقاته بنحو أعلی و أبسط علی 
سبيل اللف و الرتق و لامانع من کونه جسماً إلهياً – حسب تعبيرهم – و لتوضيح بطلان هذه الافکار نقول:
   أولاً: بعد قيام البرهان القاطع في أنه تعالی ليس بمحدود و لامرکب
 و لا تحده جهة لامعنی لکونه جسماً إلهياً بعد ما نعلم أن العالم
 الجسماني ذو أبعاد ثلاثة مشتمل علی الجهات و الحدود تعالی الله عن
 ذلك علواً کبيراً.

   ثانياً: يلزم علی مقالتهم أنه تعالی يکون محدوداً بما اشتمل عليه و لو بنحو أعلی و أبسط و ذلك عين المقهورية و الاضطرار.

   ثالثاً: يلزم أن يکون تعالی عين الاحتياج و عين الکثرة و القلة و التضاد و التخالف.

   و الخلاصة: إنه تعالی ليس جسماً إلهياً و ليست الجسمانية ذاته تعالی بنحو أبسط و أعلی بل هو ذات واحدة أحدية فوق المادة و الحد و الترکيب و إن ما يصدر منه ليس هو ذاته أو نحو من أنحاء ذاته بل هو غير ذاته فليس مانملک من روح و عقل و جسم و حدود يلزم  وجوده في ذاته تعالی بل هو فوق ذلك هو واهب الروح و العقل و الجسم و مع ذلك فهو غيرها. وهذه هي الرؤية الاسلامية قال  الله تعالی في سورة البقرة آية 22 ( فلا تجعلوا لله انداداً و انتم تعلمون( و قال تعالی في سورة ابراهيم( آية30 (جعلوا لله انداداً ليضلوا عن سبيله( و هاتان الآيتان دالتان علی عدم السنخية بينه تعالی و بين مخلوقاته حيث أن معنی الند هو المشارك في السنخ ففي مفردات الراغب الاصفهاني « نديد الشيئ مشارکه في جوهره... قال 
تعالی فلا تجعلوا لله انداداً »1  و عن الامام الرضا( « و کل ما في الخلق لايوجد في خالقه و کل ما يمکن فيه يمتنع في صانعه»2 
   و عن الامام الصادق( : «من شبه الله بخلقه فهو مشرك إن الله
 تعالی لايشبه شيئاً و لا يشبهه شيئ، کلما وقع في الوهم فهو بخلافه»1 
   و عن امير المؤمنين ( في نهج البلاغة: « الحمد لله الدال علی وجوده بخلقه و بمحدث خلقه علی ازليته و باشتباههم علی أن لا شبه له... لافتراق الصانع و المصنوع و الحاد و المحدود و الرب و المربوب»2 
   و عن الامام الرضا( « ... و لا اياه وحد من اکتنهه و لاحقيقته اصاب من مثّله... و مباينته اياهم مفارقته إنيتهم ... و ذاته حقيقة و
کنهه تفريق بينه و بين خلقه... فقد جهل الله من استوصفه...» 3  
 

   و عن الامام الحسين( « لايوصف بشيئ من صفات المخلوقين»4 
   و عن امير المؤمنين(: « و توحيده تميزه من خلقه و حکم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة إنه رب خالق غير مربوب مخلوق، کل ما تصوّر فهو بخلافه»5  

   و عن الامام الرضا(: «... ما توهمتم من شيئ فتوهموا الله غيره»
  
   و عن الامام الجواد(: « ... کيف تدرکه الاوهام و هو خلاف
 ما يعقل و خلاف ما يتصور في الاوهام فما وقع وهمك عليه من شيئ فهو خلافه»1 
   و عن مولانا امير المؤمنين(: « لا يخطر ببال اولي الروّيات خاطرة من تقدير جلال عزته لبعده من ان يکون في قوی المحدودين لانه خلاف خلقه فلا شبه له من المخلوقين و إنما يشبّه الشيئ بعديله فاما ما لا عديل له فکيف يشبّه بغير مثاله»2  
و عنه ايضاً(: « فمعاني الخلق عنه منفية... المعروف بغير کيفية... و لا يقاس بالناس... و لاتحيط به الافکار و لا تقدره العقول و لا تقع عليه الاوهام فکل ما قدره عقل او عرف له مثل فهو محدود»3.  

   و عنه ( ايضاً: «... مباين لجميع ما احدث في الصفات و ممتنع عن الادراك بما ابتدع من تصريف الذوات...» 4  
      و عن الامام الصادق(: « إن الله تبارك و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو منه و کل ما وقع عليه اسم شيئ ما خلا الله عزوجل فهو مخلوق و الله خالق کل شيئ تبارك الذي ليس کمثله شيئ»5  
   و عنه ايضاً( : « لا يليق بالذي هو خالق کل شيئ الا ان يکون مبايناً لکل شيئ متعالياً عن کل شيئ...» 1    

    هذا و قد جاءت الرؤية الاسلامية حول الذات الالهية بتنـزيه الذات الالهية عن الاجزاء و المقدار و العدد و الزمان و المکان و الزيادة و النقصان و الشدة و الضعف و الصغر و الکبر و کل آيات  المخلوقية و المصنوعية  فهو تعالی منـزه عن کل ذلك و لاباس بذکر بعض الروايات الوارد في ذلك: 

   فعن مولانا الصادق(: « لا يليق به الاختلاف و لا الايتلاف إنما يختلف المتجزئ و ياتلف المتبعض فلا يقال له مؤتلف و لا مختلف»2. 
    و عنه (: «واحد في ذاته فلا واحد کواحد لأن ما سواه من الواحد متجزئ و هو تبارك و تعالی واحد لامتجزئ و لا يقع عليه العد »3 
   و عن الامام الهادي(: « الله جل جلاله واحد لا واحد غيره لا اختلاف فيه و لا تفاوت و لا زيادة و نقصان».4  
   و عنه(: « لم يتجزء و لم يتناه و لم يتزايد و لم يتناقص»5. 
     و عن مولانا الجواد(: « إن ما سوی الواحد متجزئ و الله واحد لا متجزئ و لا متوهم بالقلة و الکثرة و کل متجزئ او متوهم بالقلة و الکثرة فهو مخلوق دال علی خالق له»1. 
   و عن مولانا امير المؤمنين(: «تعالی الملك الجبار أن يوصف بمقدار2» 
   و عنه(: «... عظيم العظمة لا يوصف بالعظم کبير الکبرياء لا يوصف بالکبر»3. 
   و عنه (: «ليس بذي کبر امتدت به النهايات فکبرته تجسيماً و لا بذي عظم تناهت به الغايات فعظمته تجسيداً بل کبر شأناً و عظم

سلطاناً4»   
   و الحاصل أنه لا سنخية بين الذات الالهية المقدسة التي هي لا توصف بالحد و الحدود بل هي فوق ذلك و بين المخلوقات.
    الثانية:حول الواحد لايصدر منه الاواحد فنقول:
الذي يظهر من تاريخ الفلسفة و اعتقادات الملل؛ إن الأصل في هذه القاعدة هو تبرير القول بإلهين، يعني: إلهي الخير و الشر و إنه يستحيل صدور الضد من الاله الذي هو محض الخير و المراد من الضّد هو الشّر. و اصطلاح الضد هنا بالمعنی الاعم من النقيض و الضد المنطقي فهو شامل لهما.

و أجاب عن هذه الشبهة السيد الکبير عبد الله شبر قدس سره: «بأنه اللازم من ذلك ان يکون لکل ضد إله مستقل وإنه يلزم تعدد الآلهة بتعدد الأضداد؛ کالبياض و السواد، و الحرارة و البرودة1...».

  و اجاب عن هذه القاعده بعض المحققين: بأن الفلاسفة هم أنفسهم لايلتزمون بالقاعدة فإن مقتضی القاعدة أن لايصدر إلا شيء واحد في حين إنهم يقولون إن الصادر الأول من الله – سبحانه و تعالی عن ذلك – مشتمل علی جهتين. فإن کانت الجهة الثانية صادرة من الله جل و علا فيلزم تعدد الجهة في ذاته و هم لايقولون بذلك و إلا لم تکن صادرة عنه فيلزم صدورها من العدم و الوجود من العدم محال.
   و قد اجاب عن ذلك بعض الفلاسفة: بأن هاتين الجهتين انتزاعيتان. فأجابه ذلك المحقق بان الأمر الإنتزاعي معدوم؛ فيلزم صدور الموجود من المعدوم،  حيث أنهم قائلون بصدور عقل و فلك من الصادر الأول و لازمه ماقاله ذلك المحقق.

   هذا و لا باس بتوضيح مفردات هذه القاعدة حسب مااصطلحوا عليه:

   فنقول: المراد من الواحد هو البسيط ( کما صرح بذلك الطباطبائي في نهاية الحکمة ) و هو عندهم مفهوم مشکك يطلق علی ما لا يترکب من مادة و صورة خارجيتين، فيشمل حينئذ الأعراض و العقول (حسب اعتقادهم ) بل و نفس المادة و الصورة.
و قد يطلق البسيط علی ما لايتصور له أجزاء بالفعل ولا بالقوة، حتی لو کان ذلك بتبع الموضوع، فينحصر بالمجردات ( حسب اعتقادهم ) و قد يطلق علی ما ليس له اجزاء عقلية، ولا يتصور له اي ترکيب حتی في الماهية و الوجود ، فيختص هذا المعنی بالله جل جلاله.
   ثم ذکر الاستاذ مصباح :«انه لو کان المراد بالبسيط المعنی الاخير،اختصت القاعدة بالله تعالی،والا فلو عممنا القاعدة لغيره،کان المراد بالبسيط،هو الحيثية الواحدة التي يصدر عنها المعلول،ولو کانت مقترنة بحيثيات اخری1 » 
   وذکر الاستاذ مصباح:«بان لهذه القاعدة ارتباطا وثيقا بقاعدة التسانخ بين العلة والمعلول. فقد استدل العلامةالطباطبايي علی هذه القاعدة بالتسانخ، وقد اوضح ذلك الاستاذ مصباح فقال:«السنخية بين العلةوالمعلول، قد تلاحظ بين العلةالمفيضة ومعلولها، وقد تلاحظ بين سائراقسام العلةالحقيقية و المعدة والمعلول المنسوب اليها. اما الاول:فهو أمر قريب من البداهة إن لم يکن بديهيا،فان العلة المفيضة هي المعطية لوجودالمعلول، ومن الواضح استحالة إعطاء الشي ء لما هو فاقد له،ورجوع ذلك الی التناقض _ الی  أن قال:_ وأما السنخية بين الفاعل الطبيعي ومعلوله، وبين الشرط والمشروط، وبين المعدات والمستعدات فليس مما يستقل به العقل،بل يحتاج الی التجربة»
.   

   أقول: أما مااستدل به الأوائل من أن الشيء لا يکون علة لضده.

   فجوابه: إن ذلك لا ينطبق علی الله جل و علا لأنه تعالی لا ضد له بمعنی الممانع کما ثبت بالبرهان. فهو واحد لايتثنی لا حد له و لامثيل و لاشبيه و عليه فجميع الأضداد الصادرة منه ليست ضداً له فالضدان أمران وجوديان لايجتمعان . والله تعالی بعد عدم إمکان التعدد فيه يستحيل أن يکون له ممانعاً في وجوده فالأضداد في عالم المخلوقات لا ربط لها بعالم الخالقية فلايمکن قياس عالم الآثار علی عالم المؤثر فقد قام البرهان أن الأثر غير المؤثر و أن الحاد غير المحدود فالمؤثر هنا لا يتطرق اليه التحديد و لامقهورية في ذاته و بعد عدم وجود مقهورية في ذاته فهو غير الأثر الذي هو مقهور و مغلوب علی أمره و محدود في ذاته و وجوده فالآثار فيما بينها متضادة أما بالنسبة الی مؤثرها لا تضاد بينها و بينه بل هي کلها تحت سلطانه.
   هذا مضافاً إلی انه:
   أولاً: لايوجد دليل عقلي بديهي او برهاني علی صحة هذه القاعدة (الواحد لايصدر منه الا واحد). ويکفينا عدم الدليل في بطلانها، وما ذکر من الاستدلال عليها فأنه ليس ببرهان عقلي، بل الدليل فيه عين المدعی، فقالوا: « لا يمکن أن يصدر الکثير بما هو کثير من الواحد بما هو واحد» و هو کما تری عين محتوی الواحد لا يصدر منه الاواحد.و تارة يستدل لها بالدليل الاتي الإلزامي، و مع ذلك فهو باطل من جهات:
   الأولی: إنه يبتني علی ثبوت السنخية و قد أبطلناها.

  الثانيه: إنه لا يوجد في الواقع علل متعددة و إنما هنالك علة واحدة و هي الذات المقدسة الالهية و ما سواها فإنما يستمد الوجود منها و لا يملك من أمره شيئاً مالم تهب له الذات المقدسة من وجود و قدرة
.
   و من هنا تعرف وجه المغالطة في الإستدلال: «إنه لجاز أن يکون کل شيء علة لکل شيء». فلا توجد في الواقع مصاديق کل شيء حتی يصدر منها کل شيء و إنما الواقع إله واحد و قدرة واحدة و ما سواها إنما يستمد القدرة منه تعالی. فهي إذاً ساقطة من الحساب.

   الثالثة: بعد قيام البرهان القاطع علی ثبوت الذات الأحدية الواحدة المنفردة في الألوهية و بعد ثبوت الکثرة في الواقع – و هم يعترفون بثبوت الکثرة في الخارج و من أجلها افترضوا عقولاً متعددة- و إن هذه الکثرات لم تستند في وجودها و ما تملك من قدرة وسعة في الوجود إلا إليه تعالی – و هم يعترفون بذلك لکن بتوسط العقول – إذاً نعلم علم اليقين أن هذه الکثرة صادرة منه تعالی لا من غيره لأن غيره لايملك من أمره شيئاً مالم يملّکه باريه. فسقط ما کانوا يخرصون تعالی الله عما يصفون إنما هو إله واحد لا شريك له.

   فکيف يملّکون معاليله من قدرة علی خلق الجهات المتعددة و هم لايملکون إلا ما وهبهم و ملکهم الله جل و علا؟. و العقل ينادي فاقد الشيء لايعطيه و إن الوجود من العدم مستحيل.
   و لا يخفی ان رؤية الاسلام حول هذه القاعدة المزعومة واضحة حيث يقول تعالی: في سورة الاعراف( الا له الخلق و الامر( و يقول تعالی في سورة الرعد (ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار...
(و ان الله تعالی فعال لما يريد و ان امره اذا اراد شيئاً  انما هو کن فيکون لاانه يخلق الخلائق بواسطة الصادر الاوّل و نکتفي من الروايات الدالة علی بطلان هذه القاعدة بما رواه الصدوق عن ياسر الخادم قال قلت للرضا( ما تقول في التفويض؟فقال (ان الله تبارك وتعالى فوضّ الى نبيه[image: image1.png]


امر دينه فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاما الخلق والرزق فلا ثم قال(ع) ان الله عزوجل يقول الله خالق كل شيء ويقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون
) فان قوله ( (ان الله خالق کل شيئ) بعد نفي الخالقية التفويضية فضلاً عن الاستقلالية بيان صريح لعدم وجود اي واسطة في البين لخالقيته تعالی للمخلوقات و حتی جريان المعجزة علی يد الانبياء و الائمة عليهم السلام لم يکن بالاستقلال و لا بالتفويض و الذي ذهب اليه علماؤنا ونطقت به الاخبار انما هو من باب استجابة الدعاء يقول الشيخ المفيد (ره) في الرد علی المفوضة بعد قوله اولاً { والغلاة من المتظاهرين بالاسلام هم الذين نسبوا امير المؤمنين والائمة من ذريته عليهم السلام الى الالوهية والنبوة ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا الى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد وهم ضلال كفار حكم فيهم اميرامؤمنين(ع) بالقتل والتحريق بالنار وقضت الائمة(ع) عليهم بالاكفار والخروج عن الاسلام} : والمفوضة صنف من الغلاة وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الائمة وخلقهم ونفي القدم عنهم واضافة الخلق والرزق مع ذلك اليهم ودعواهم ان الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصة وانه فوّض اليهم خلق العالم بمافيه وجميع الافعال
 
ثانياً: و إما قولهم إنه تعالی بسيط و ذو جهة واحدة و إنه لو صدر منه معلولات متعددة لزم تقرر جهات متعددة في ذاته ففيه:

  1 - إنه تعالی فوق الجهوية لا أنه محدود بجهة واحدة و المقصود من أنه تعالی لاجهات فيه و أنه بسيط: يعني لا ترکب و لاتکثر في ذاته بل ذاته واحدة کاملة غنية عمن سواها لا انها محدودة بجهة واحدة مضافاً الی ان تحديد الذات الغنية الکاملة يستلزم التناقض و لامعنی له غيرذلك.
2 – التکثر الواقع و الذي لابد له من علة إن کان من الله جل و علا فهو ينافي قاعدتکم بإن الواحد... و إن کان من غيره لم يکن الله تعالی علة لکل المخلوقات و کانت هنالك علل غيره و هو واضح البطلان.

   3- يلزم من قولهم محدودية الذات المقدسة الإلهية.
 ثالثاً: و أما ما يقال في توجيه صدور الکثرة من غيره تعالی من إن
 العقول لکونها معلولة فهي تعقل ذاتها و تعقل علتها فصح صدور معلولات متعددة منها.
    أقول: يلزم من ذلك کله أمور:
   الأول: عدم صلاحية الذات المحدودة بجهة واحدة – حسب تعبيرهم- لأن تکون  علة لکل المخلوقات هذا مع بطلان فکرة العقول و تعدد العلل. 
   الثاني:کفاية معقولية الذات و الغير في صلاحية المعقولية لصدور  معلولين من الذات امرٌ باطل مضافاً الی عدم ثبوت کون المعقولية کافية في إعطاء قدرة الخلق و الايجاد بذاتها من دون استنادها الی علتها. 
    الثالث: و أخيراً لم لا تقولون ذلك بالنسبة الی الذات الإلهية المقدسة؟! فهو يعلم ذاته و يعلم معلولاته و علمه عين ذاته. فهو أولی بصدور معاليل متعددة منه؛ لأنه فوق الجهات المعلولية التي جعلتموها صالحة لأن تکون علة للتکثر.
    رابعاً: و أما ما ذکره السيد الطباطبائي و الأستاذ مصباح من أن العلة المفيضة هي المعطية لوجود المعلول و إنه من المستحيل إعطاء الشيء لما هو فاقد له.

   أقول: و لازم ذلك أن يکون کل ما في هذا العالم  موجوداً في ذاته تعالی فجسمانية العالم و ماديته و ما اشتمل عليه کل ذلك في ذاته تعالی لأنه من المستحيل إعطاء الشيء لما هو فاقد له. فإن قلت : نعم کل ذلك في ذاته تعالی إلا أنه من نوع عالم الألوهية و بنحو أتم و أرقی. قلت:
   کيف  يکون المجرد علی تجرده – بمعنی عدم محدوديته ولا يتطرق اليه التحديد و فوق المادة– عين الوجود المادي و هو محدود؟ و هل هذا إلا الجمع بين النقيضين ؟. فإما أن نحافظ علی تجرد المجرد و عدم محدوديتهُ؛ فهو إذاً غير الماديات فانخرمت قاعدة (فاقد الشيء لايعطيه) و إما أن نقول انه تعالی عينها و نحافظ علی هذه القاعدة و هو خلاف البرهان العقلي و القطعي في أنه تعالی لا يتطرق اليه التحديد و لاشبيه له.
   أقول: و قد توهم في فهم القاعدة فلم يفهموا معناها و المراد منها. و ذلك فإن معناها: أن من لاقدرة له علی الخلق و الإيجاد لايستطيع أن يخلق و يُوجِد. ففي الحقيقة هذه القاعدة تعبير آخر عن قاعدة الوجود من العدم مستحيل أو احتياج الممکن الی العلة فالمراد: أن الوجود يستحيل استناده الی العدم بل هو مستند الی العلة و إن الممکن لاوجود له في نفسه و إنما يعطی له الوجود بواسطة علته أما کيف يعطی له الوجود و إن وجوده قطعة من 
وجود علته فهذا ما لا تتکفل القاعدة ببيانه و أجنبي عن القاعدة – يعني قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه - فإن العلة کما يعقل أن تعطي الوجود لمعلولها من ذاتها کذلك يعقل و يمکن أن تعطي الوجود لمعلولها بما تملکه من قدرة. و الذي يتکفل بيان صحة الأول أو الثاني هو البراهين الأخری و هي دالة علی أنه تعالی لا يتطرق اليه التحديد و يستحيل أن يحويه مکان أو زمان و إنه قاهر غير مقهور و إن الأثر غير المؤثر فتعين صحة الثاني لاستحالة الأول.
    و هذه هي الرؤية الاسلامية فعن مولانا امير المؤمنين ( في اول 
خطبة من نهج البلاغة « فطر الخلائق بقدرته» و في خطبة 182 «خلق 
الخلائق بقدرته» 
     و عن الامام الرضا (: « الحمد لله فاطر الاشياء إنشاءً و مبتدعها ابتداءاً بقدرته و حکمته لامن شيئ فيبطل الاختراع و لا لعلة فلا يصح الابتداء» 1 
   و عن امير المؤمنين(: «... و کل صانع شيئ فمن شيئ صنع و الله لا من شيئ صنع ما خلق»2 
    الثالثة: حول الوجود الرابط و المستقل فنقول: إن الفلسفة ادعت ان العالم ظل الله جل‌وعلا و أنه مظهر وجوده تعالی؟ والجواب كالتالي: اماالتعبير بان العالم مظهر وجوده تعالى فاما ان يكون على سبيل الحقيقة واما 
ان يكون على سبيل المجاز فان كان على سبيل المجاز بمعنى ان المعلول يدل على العلة فلا اشكال فيه فان الدخان علامة على وجود النار ومظهَرُ لوجودها وان الاثر علامة على وجود المؤثر وهكذا فانه تعبير سائغ عرفاً ولغةً.
     واما لو كان هذا التعبير على سبيل الحقيقة ( بمعنى ان الله سبحانه عزوجل ظهر بشكل انسان وسماء وارض وملك و و و او ان العالم بالنسبة لله جل وعلا كالظل بالنسبة للشخص وأن الظل قائم بذي الظل وتابع له والوجود حقيقة لذي الظل فقط دون ظله فلابد من النظر في صحة هذين المعنيين وقد وقع التعبير بكل من المعنيين في كلام الفلاسفة فتارة قالوا ان العلة حقيقة والمعلول مجاز وانه لاعلة ولامعلول بل ان الله سبحانه عزوجل لما كان في حالة القبض كان واحداً وحينما يكون في حالة البسط يكون سماءً وارضاً و و و او يُعبّر عن ذلك بالفتق والرتق وان حالة الظهور على شكل انسان وشجر وبقر هي الفتق وخلافها هو الرتق وتارةً قالوا: بان العالم وجوده وجود تعلّقي و رابطي وقسموا الوجود الى المستقل والرابط فكما ان وجود النسبة بين طرفي القضية لا وجود له الا بطرفيه من الموضوع والمحمول فكذلك وجود المعلول انما هو قائمٌ بالعلة ولا وجود له حقيقة فهو كالظل للشخص.

     اقول: اما المعنى الاول وهو انه تعالى تمظهر1 وتجلّى حقيقةً بهذه المخلوقات فنقول: هل تمظهر بغير وجوده ام بوجوده؟ فان تمظهر بغير وجوده نسأل ونقول هل تمظهر  بوجودٍ غير وجوده ام بالعدم؟ 

     والاول  «يعني ان تمظهر و تجلی بوجود غير وجوده»  يستلزم وجود موجود غيرالله عزوجل وانه جل‌وعلا استمدّ منه وانه محتاج لغيره وبتعبير الفلاسفة يلزم تعدد القدماء وخروج الواجب عن كونه واجباً غنيّاً عمن سواه وكل ذلك باطل.

     والثاني «يعني ان تمظهر و تجلی بالعدم » فجوابه ان العدم ليس شيئاً حتى يتمظهر به مضافاً الى استحالة انقلاب العدم الى الوجود.وعلى كلا الفرضين يكون الله جل وعلا متغيراً ومحلاً للحوادث وهو باطل.

     واما لو انه جل‌وعلا تمظهر و تجلی بوجوده لا بوجود غيره ولا بالعدم فمعناه ان كل ما في الوجود فهو وجوده ولازم ذلك ان جميع هذه الموجودات هي الله « جل‌وعلا » وحينئذٍ لا شيء غيره فليس في دار الوجود ديّار غيره على حد تعبير صاحب الاسفار1 وهو معلوم البطلان كما تقدم بيانه.
    واما المعنى الثاني وهو ان العالم ظل الله جل وعلا فهو مبني على القول بالوجود الرابط وفسّروه: بالذي يكون وجوده عين التعلق والربط ولا ينتزع منه انه ثابت وموجود بل هو نفس ثبوت شيء لشيء ونفس تعلق شيء بشيء لا ثبوت الموجود نفسه فلا يكون هذا الثبوت ثابتاً لغيره بل الذي يصح ان يقال: ان الثابت لغيره هو ذلك الشيء المضاف اليه الثبوت لا نفس الثبوت.2 

     قالوا: ولو كان ثبوت الشيء الذي هو معنى الوجود الرابط يستدعي ان يقال له انه ثابت لغيره فهذا يحتاج الى ربط بينه وبين الغير الثابت له و ننقل الكلام الى هذا الربط الاّخر وهو ايضاً يستدعي ان يكون ثابتاً للغير فيحتاج الى ربط ثالث وهكذا فيذهب الى غير النهاية3.

     وذكروا ايضاً ان الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء
 الذي يتحقق فيه وجود طرفيه
 وان الوجودات الرابطة لاماهية لها لان الماهيّات هي المقولة في جواب ما هو فهي مستقلّة بالمفهوميّة والوجودات الرابطة لا مفهوم لها مستقلاً بالمفهومية
 و انّ من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقياس الى علته
 وان نشأة الوجود لاتتضمن الاّ وجوداً واحداً مستقلاً هو الواجب والباقي روابط ونسب و اضافات
.

     والدليل على الوجودات الرابطة بالمعنى المتقدم هو انّ هناك قضايا خارجيّة تنطبق بموضوعاتها و محمولاتها على الخارج كقولنا: زيد قائم والانسان ضاحك مثلاً وايضاً مركبات تقييديّة مأخوذة من هذه القضايا كقيام زيد و ضحك الانسان نجد فيها بين اطرافها من الأمر الذي نسميّه نسبة و ربطاً ما لانجده في الموضوع وحده ولا في المحمول وحده ولا بين الموضوع وغير المحمول ولا بين المحمول وغير الموضوع فهناك امر موجود وراء الموضوع والمحمول وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثالثهما ومفارقاً لهما 
» والحاصل انه كما في قضيّة الانسان ضاحك ثلاثة اشياء وهي الموضوع والمحمول والنسبة القائمة فيهما وهي موجودة بوجود هما لا بوجود مستقل عنهما فكذلك زيد الذي هو معلول للذات الالهية المقدّسة فهو لا وجود له مستقل وانما وجوده تعلقي والوجودلله جل وعلا ووجوده مجرد نسبة واضافة ورابط واذا كان الرابط في القضايا الخارجية يحتاج الى موضوع ومحمول فهو لايحتاج الى طرفين في ما اذا كان الرابط معلولاً بل يحتاج الى طرف واحدة‌ وهو العلة.

     والدليل على ذلك هو وجود النسب والروابط في القضايا الخارجية المشتملة على الموضوع والمحمول واجاب الاستاذ مصباح اليزدي على هذا الدليل بقوله: لكن يُلاحظ عليه انّ ثبوت الموضوعات والمحمولات في الخارج لا يكفي دليلاً على ثبوت الرابطة كنوع من الوجود العيني والرابطة في القضايا ان دلّت على شيء خارجيّ فانّما تدل على اتحاد مصداق الموضوع والمحمول وهو اعم من ثبوت امر رابط بينهما فانّ اتحاد الجوهر والعرض او اتحاد المادّة والصورة في الخارج مثلاً لا يستلزم وجود رابط بينهما بل يكفي كون احدهما من مراتب وجود الاخر او كون احدهما رابطّياً بالنسبة الى الاخر والحاصل انّه لا يمكن بمثل هذا البيان اثبات الوجود الرابط في الاعيان1» وذكر ايضاً ان اللازم من كون المعلولات روابط و نسب واضافات لاماهية لها هو: نفي اي مجال للماهيّة مطلقاً فقال: « فشمول هذا الحكم » يعني انها لا ماهية لها  (للوجودات الامكانيّة العينيّة التي هي روابط بالنسبة الى الواجب جل‌وعلا مشكل جداً لاستلزامه نفي اي مجال للماهيّة مطلقاً)
 

     اقول: ويكفي في بطلان فكرة الوجود التعلقي والربطي جواب الاستاذ مصباح اليزدي ونضيف على ما قال :

     اولاً: لو ثبت الوجود الربطي في القضايا الخارجية « و هو محل خلاف عند العلماء » فايّ ارتباط له في كون ثبوت المعلول للعلة ربطيّاً وتعلقيّاً.

     ثانياً: انه قياس مع الفارق حيث ان الوجود الربطي في القضايا الخارجية انما هو في عالم الاعتبار وثبوت المعلول للعلة تابع لعالم التكوين والواقع وفرق بين العالَمين فعالم الواقع تابع لقوانين العقل وعالم الاعتبار تابع لجعل المعتبر وهو اوسع من عالم التكوين والواقع .

     ثالثاً: ان الرابط في القضايا الخارجية قائم بطرفين هما الموضوع والمحمول فكيف قام هنا المعلول بطرف واحد وهو العلة؟ وما الدليل؟ اليس ذلك مجرد ادعاء بلابرهان؟ 

     رابعاً: ان الوجود الرابط لا استقلال له بالمفهومية ولا ماهية له في حين ان وجود الممكنات واستقلالها بالمفهومية من اوضح البديهيات .

    خامساً: ان الوجود الربطي مبتنٍ على السنخيّة بين العلة والمعلول وان وجود المعلول انما هو قطعة من وجود العلة وقد عرفتَ بطلان السنخيّة بين الذات الالهية المقدسة ومعلولاتها. 
السابع
   إن طبيعة الأحکام العقليّة، البديهيّة انها لا اختلاف فيها و لا تحتاج الی دليل و لا برهان فهل يعقل حصول الخلاف فيها، و إذا حصل فما هو الحلّ؟.

    الجواب واضحٌ فأما أن تکون من البديهيات فالمفروض بمجرد تصورها أن تحظی بالقبول، و أما أن تکون غير بديهية؛ فلابد من البرهان عليها بالإعتماد علی البديهيّات و إلافهي غير ثابتة أو غير صحيحة. ولکن مع ذلك فقد وجدنا في الأمور البديهيّة حصول الإختلاف  بين أکابر العلماء. و ادعی بعضهم ضرورية بعض القضايا و أنکر الآخرون، فما هو المخرج حينئذ؟.
   نقول: إنه بالرجوع الی العرف العقلي، يعرف البديهي من غيره و العقلي من الوهمي.  

   و توضيحه: إنه يمکن الإختلاف بين اثنين في بداهة أمر معيّن، لکن لا يمکن أن يقع هذا الاختلاف بين عموم العقلاء. و لو کان هنالك اختلاف بين العقلاء حول بداهة أمر معيّن؛ يعلم أنه ليس من البديهيات، إذاً فبالرجوع اليهم يُفهم الحقّ و تعرف الحقيقة.
   و لعله الی ذلك أشار القرآن الکريم في أکثر من آية في خطابه للبشر في کثير من الآيات  بـ (أفلا تعقلون(.

الثامن
    لو دلّت ظواهر القرآن الکريم، و السنّة الشريفة؛ علی خلاف
 مايحکم به العقل فالحکم للعقل، و يؤوَّل الظهور القرآتي. أما لو کانت دلالة القرآن أو السنّة الشريفة؛ قاطعة و صريحة، و غير قابلة للتأويل، و علی خلاف حکم العقل (فرضاً) فأيهما المتَّبع؟ علماً بأن القرآن الکريم قامت المعجزة علی صدقه و مطابقته للواقع، و هو برهان عقلي. و من هنا تعرف أن القرآن الکريم و السنّة الشريفة؛  هي المتَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبعة و يشكّ في الحکم العقلي ، بعد تکذيب القرآن الکريم له. و يعلم أنه مما لم يحکم به العقل.

   و الحقيقة ان وجود بعض الأوهام و الخيالات المدعی أنها من حکم العقل؛ صارت سبباً لحصول ما حصل من التضارب بين دلالة القرآن القطعية، و الحکم العقلي الوهمي حقيقةً.
التاسع
   إنه بعد ثبوت المرسل و الرسول؛ يصح الإستدلال بلاشك و لا شبهة بالقرآن الکريم، و السنّة الشريفة لکشف الحقيقة و معرفة الواقع، لاسيما تلك الامور التي مما لا يصل إليها العقل.

    و قبل ثبوت الرسول و المرسل؛ هل يمکن الأستدلال بهما (القرآن و السنّة)؟.

    و الجواب يکون ايضاً بنعم باعتبار الاعجاز الذي يحظی به القرآن الکريم و هو دليل عقلي و علی فرض التنزل  فليکن القرآن مرشداً و هادياً و مضيئاً للعقل الطريق.

نداء الدين

    لکنا نقول: إن الدين الإلهي خاطب و نادی البشر، 
   اولاً: برؤية معينة حول المبدأ و المعاد و اثبت واقعية هذه الرؤية بنوعين من الادلة بالاستدلالات العقلية و بالمعجزة الخارقة للعادة و التي هي بدورها دليل عقلي و لقد اثبت النبي[image: image2.png]


 بمعجزته نبوته و صحة کل ما جاء به فلم تکن معجزة النبي[image: image3.png]


 محصورة في اثبات النبوة فقط بل ولا معنی لذلك فانه لو ثبتت نبوته بالمعجزة ثبت کل ما جاء به[image: image4.png]


 و لا دور في الاستدلال کما قد يتوهم.  
   ثانياً: فقد نادی الدين ببطلان باقي المذاهب الاخری و ضلالتها و بعدها عن الحق و الواقع قال تعالی (و إن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبيله( و حول الفلسفة بالخصوص فقد نادی الدين بشکل صريح ببطلان المذهب الفلسفي و حذر منه فالامام العسکري ( اخبر عن وقوع انحراف بعض العلماء من الشيعة في اخر الزمان بالانصياع وراء الفلسفة و العرفان و امر بالحذر منهم حيث يقول( «.. علماؤهم شرار خلق الله علی وجه الأرض لأنهم يميلون إلی الفلسفة و التصوف، و أيم الله إنهم من أهل العدول و التحرف! يبالغون في حب مخالفينا و يضلون شيعتنا و موالينا... ألا إنهم قطاع طريق المؤمنين، و الدعاة إلی نحلة الملحدين، فمن ادرکهم فليحذرهم و ليصن دينه و إيمانه منهم ».1 و هنا يعبر الامام ( بأن الدعوة إلی الفلسفة دعوة إلی الالحاد و هذه الرواية مضافاً لصحة سندها انها اخبرت عن حوادث اخر الزمان و قد و قعت 
تلك الحوادث کما اخبر( فهي صحيحة حتی لو لم تکن صحيحة السند.

    و عن الامام الصادق ( إنه قال: «کذب من زعم أنه من شيعتنا و هو متمسك بعروة غيرنا»
. 
   و عنه ( أنه قال: « والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا و 
إن من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا من قول او عمل فليس 
   منا و لا نحن منهم»

   و عن الامام الکاظم( انه کتب « و اما ما ذکرت ممن تأخذ معالم دينك، لاتأخذن معالم دينك من غير شيعتنا... 
». 
و عن الامام الرضا( شيعتنا المسلمون لامرنا، الاخذون بقولنا، المخالفون لاعدائنا، فمن لم يکن کذلك فليس منا
 ».

   و عن الباقر( أنه قال:«کل مالم يخرج من هذا البيت فهو باطل
» 
   و عن الحجة ( « طلب المعارف من غيرنا مساوٍ لانکارنا»
   و عن الامام الصادق( « فتباً و خيبة و تعساً لمنتحلي الفلسفة 
کيف عميت قلوبهم عن هذه الخلقة العجيبة حتی انکروا التدبير و 
العمد فيها
».

   وعن مولانا اميرالمؤمنين( «المؤمن اخذ دينه عن ربه و لم يأخذه عن رأيه
 » 

   فبعد هذه التحذيرات هل يصح لمن يؤمن بنبوة النبي[image: image5.png]


 و امامة الائمة المعصومين( متابعة مسلك و مذهب الفلاسفة و هل يصح أن يقال إن الفلسفة مطابقة للدين و إذا کان الدين حقاً کما ثبت بالمعجزة فالمفروض بطلان مسلك الفلاسفة و ضلالته. 
   و لايخفی أن هذه الروايات غير قابلة للتوجيه و التبرير فعلی المخلص لمذهب اهل البيت عليهم السلام أن يقف مجاهداً في سبيل الله و أن يعلن براءته من کل هذه الضلالات و الانحرافات. 

   هذا و يکفي في انحراف الفکر الفلسفي و ضلالته مخالفة الفلسفة للدين حيث انکرت مجموعة من بديهيات الدين و ضرورياته فقد انکرت المعاد الجسماني و قالت إنه مستحيل في حين أن الايات و الروايات الدالة علی جسمانية المعاد متواترة و قطعية و ضرورية          
    و قد انکرت الفلسفة معراج الرسول الاکرم[image: image6.png]


 و قالت انه بالتجرد لا بالجسم و انکرت عالم الذر الذي صرح به القرآن الکريم و استفاضت به الاخبار و انکرت حدوث العالم و الحال ان حدوثه من ضروريات الشرايع لاالدين الاسلامي فقط مضافاً لتواتر الاخبار نذکر اثنين منها ففي نهج البلاغة خطبة 162 «لم يخلق الاشياء من اصول ازلية و لا من اوائل ابدية...» و عن مولانا الرضا(: حول الکلام الالهي « فمن زعم انهن معه فقد أظهر أن الله ليس بأوّل قديم و لا واحد و ليس له بدء و ليس له باله».1 

   و أنکرت فناء العالم و الدين يصرح بفناء العالم بکله و اجمعه ثم تجدد الخلقة من جديد يقول مولانا اميرالمؤمنين( « ... هو المفني لها بعد وجودها حتی يصير موجودها کمفقودها و ليس فناء الدنيا بعد ابتداعها باعجب من انشائها و اختراعها... و ان الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لاشيء معه کما کان قبل ابتدائها کذلك يکون بعد فنائها بلا وقت و لا مکانٍ ولا حين و لا زمان عدمت عند ذلك الاجال و الاوقات و زالت السنون و الساعات فلا شيء الا الله الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الامور بلا قدرة منها کان ابتداء خلقها و بغير امتناع منها کان فناؤها...ثم يعيدها بعد الفناء...» 2 
   و قد أنکرت الفلسفة الارادة و الاختيار الالهي و قالت إن المعلول يستحيل أن يتخلف عن علته و من لوازم کلامهم القول بالجبر کما هو معروف عنهم و أنکرت القدرة الالهية فادعت استحالة صدور الکثرة منه تعالی و أن الفاعل لهذه الکثرات إنما هي العقول فانکرت خالقيته تعالی و جعلت الخالقية للعقول و بنحو الاستقلال في حين أن من بديهيات الاسلام أنه تعالی فعال لما يريد و لا يمتنع عليه شيئ  و أنه هو الخالق و لا خالق سواه لا بنحو الاستقلال و لا بنحو التفويض يقول مولانا الامام  الرضا( انه قال «ومن زعم ان الله عزوجل فوّض امر الخلق والرزق الى حججه عليهم‌السلام فقد قال بالتفويض والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك» 
 و هذه الرواية و غيرها من الروايات تنفي اي وساطة في الخالقية بينه تعالی و بين المخلوقات و کذلك تنفي القول بالجبر و أن من بديهيات التشيع عدم القول بالجبر .
   هذا و من المضحك أن بعضهم ادعی أن العقل الاول الذي جعلوه علة للخلائق و واسطة بين الذات الالهية المقدسة و بين الخلائق هو الرسول الاکرم[image: image7.png]


في حين أن هذا مخالف للقرآن و الروايات المتواترة و اجماع علماء الشيعة. 

   فالمؤمن بالدين وبمذهب اهل البيت ( کيف يمکنه الايمان بخط و مسلك خالف کل هذه الضروريات و البديهيات.     
العاشر
  و اخيراً نذکر هنا من يريد أن يدرس و يبحث في المسائل الکلامية و الفلسفية بإمور:

    1 ) ترك اتباع الهوی ، و معه سوف لا ينفع الأستدلال و لا البحث فمن يهوی شيئاً حتی لو أتيت له بألف دليل لا يقنع و لا يقبل.

    2 ) ترك التعصب و هو کالأول؛ و قد أرشدنا القرآن الکريم و السنّة المطهّرة الی ذلك. فعن أمير المؤمنين ( قال: «أخوف ماأخاف عليکم اثنان؛ اتباع الهوی و طول الأمل، فأما اتباع الهوی؛ فيصد عن الحقّ و أما طول الأمل؛ فينسي الآخرة». و عنه ( :« من عشق شيئاً؛ أعشی بصره و أمرض قلبه».
   3) و کذلك ترك التقليد، و الإغترار بالشخصيّات الفلسفيّة و غيرها فمن يريد الحقيقة يجب أن ينظر الی ماقال، و يحکِّم الدليل و البرهان، و لا ينظر الی من قال و إلا فلا فائدة من البحث و الاستدلال حينئذٍ.
    4) و هناك نقطة مهمة أيضاً؛ و هي الشجاعة في قبول الحق و اتّباعه فما أکثر أولئك الذين يعرفون الحقّ و يخشون قبوله أو التفوّه به!. و هذا خلاف الأمانة و المسؤوليّة العقليّة و الالهيّة و العاقل مسؤول، و المسؤوليّة لا تنفك عن العقل. و علم المعرفة بحث في العقليّات من أجل تشخيص المسؤوليّات و احترامها و العمل بها. لذا لا تنفك العقليّات عن، الحکمة و سمّيت بالحکمة تسمية الملزوم باللازم. 
   و قد ورد في بعض الاخبار: (العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان). فالخوف و الجبن و اليأس و اتباع الهوی و التعصب و التقليد و الأغترار، و غيرها من الأمور التي تخرج الإنسان عن جادة التحقيق؛ کلها أمور تجعل طالب الحقيقة بعيداً عنها و تکون حاجياً بينه و بينها.
  5)و نذکّر أيضاً بما مرّ في الأصل الثالث من أصول المعرفة إنه لابدّ من الإيمان بقيمة المعرفة، و إنها ممکنة1 و إنه بلا أن  تکون للمعرفة قيمة کشف الواقع مائة بالمائة فلا ثمرة و لا فائدة من البحث الکلامي و الفلسفي فالشئ الذي لا يفهم بالمرّة و لا بوجه من الوجوه لاقيمة له. فهنالك کلمات تخرج من أفوه العوام، و من بعض من يدّعي العلم و المعرفة إن هذه المسألة لايفمها أي أحد؛ و لا يمکن فهمها و يکسونها بالعظمة و اللغزّية و العمق في عين ادعائهم عدم فهمها.
  و هذا کلام مما يضحك الثکلی! و إلا کيف حکموا علی أمر مجهول؛ بهذه الأوصاف؟ و ما قيمة شيء لايفهم و لا يمکن فهمه لأي أحد؟.
    علی أنه لو کان هنالك أمر مجهول و لا يمکن معرفته؛ فهو مورد ريب و شك ّ لامورد اعتماد و افتخار کما يفعل الجهّال. عصمنا الله من الحيرة و الضلال، و جعلنا من أتباع الحقيقة، و من المتمسکين بالنبي و الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة و السلام.
   و في نهاية المطاف نقول: ليس صحيحاً لأجل الدفاع عن فيلسوف؛ أن ننسب للذات الإلهيّة المقدّسة بما لا يصح و لا يليق بها؛ لأجل تخريج مجموعة من کلمات الفلاسفة، أو ذلك الفيلسوف بالخصوص. فإن الأمور الأعتقادية لا تقليد فيها، و لا يُقبل فيها التقليد، فضلاً عن حرمته العقليّة و الشرعيّة و النهي المؤکد عنه. عصمنا الله و إيّاکم من الزلل.
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1 عارف وصوفي چه مي‌گويند ص118طبع بنياد بعثت ناقلا عن الاسفار لصدر الدين الشيرازي (ملا صدرا)ص184 المجلد الاول


2 الفلسفة الاسلامية للمظفر صفحه 37 الطبعة الاولى الناشر: مؤسسة دارالكتاب-الجزايري 


3 المصدر السابق


� نهاية الحكمة صفحه 29


� المصدر السابق صفحه 30


� المصدر السابق صفحه 30


� المصدر السابق صفحه 31


� نهاية الحكمة صفحه 28


1 تعليقه على نهاية الحكمة صفحه 58


� المصدر السابق صفحه 61





1 مستدرك الوسائل 11/380ح25. و حديقة الشيعة ص262ج2


� وسائل الشيعة 18/84


� وسائل الشيعة 18/85


� وسائل الشيعة 18/109


� وسائل الشيعة18/83


� الفصول المهمة ص150


� بحار الانوار ج3/75


� وسائل الشيعة 18/27


1 الاحتجاج 2/186


2 نهج البلاغة خطبه 186


� رواه الصدوق في العيون (ص124ج1ح17 طبع رضا المشهدي)


1 ليس المراد کماتقدم من معرفة الاشياء معرفة الکنه و الحقيقة بل معرفة وجود الاشياء و لوازمها و اثارها.
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